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خلاصة—هذا البحث يبحث في اقتداء المأموم بالإمام.
الكلمات الافتتاحية: إقتداء، المأموم، بالإمام. 
I. المقدمة
التعرف على اقتداء المأموم بالإمام. 
II. موضوع المقالة
الفصل الرابع من فصول صلاة الجماعة: في معرفة ما يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبعه.

المسألة الأولى: في معرفة ما يجب على المأموم أن يتْبع فيه الإمام:

أ. ما قاله ابن رشد:

وتحت هذا العنوان يقول ابن رشد -رحمه الله: "إنّ العلماء أجمعوا على: أنه يجب على المأموم أن يَتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله، إلَّا في قوله: "سمع الله لمن حمده"، وفي جلوسه إذا صلّى جالسًا لمرض، عند من أجاز إمامة الجالس. يعني: هناك إجماع، ثم مسألتان. 
أمّا الإجماع: 
فعلى: أنّ المأموم يجب أن يتابع الإمام، ويتبعه في جميع الأقوال والأفعال. إلا في مسألتيْن، وهاتان المسألتان فيهما خلاف بين العلماء. 
المسألة الأولى: قول: "سمع الله لمن حمده"، هل يقول المأموم مثل ما قال الإمام؟ أو ليس عليه أن يقول هذا الذكر؟
المسألة الثانية: إذا كان الإمام مريضًا وصلى جالسًا، هل على المأموم أن يتابعه فيصلي جالسًا مثله؟ أم يصلي قائمًا؛ لأنه صحيح، ولا دخل له بمرض الإمام؟ 
هاتان مسألتان يتحدث فيهما ابن رشد -رحمه الله- على النحو التالي: 
أما عن المسألة الأولى: هل الإمام فقط هو الذي يقول: "سمع الله لمن حمده"؟ -أي: عند القيام والرفع من الركوع - أم أنه يقول والمأموم يتابعه ويقول مثله؟ 
يُورد ابن رشد اختلاف الفقهاء في ذلك، فيقول: إنهم اختلفوا في قوله: "سمع الله لمن حمده". 
فإنّ طائفة ذهبت إلى: أنّ الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع: "سمع الله لمن حمده" فقط، ويقول المأموم: "ربنا ولك الحمد" فقط. وممّن قال بهذا القول: مالك، وأبو حنيفة، وغيرهما... 
وذهبت طائفة أخرى كالإمام الشافعي، إلى: أنّ الإمام والمأموم يقولان كلاهما جميعًا: "سمع الله لمن حمده، ربّنا ولك الحمد". وأن المأموم يتبع فيهما معًا الإمام -أي: لا يقول معه وإنما يتابعه -كسائر التكبير، سواء بسواء.
وقد روي عن أبي حنيفة: أنّ المنفرد والإمام يقولانهما جميعًا. ولا خلاف في المنفرد. يعني: أن المنفرد يقولهما معًا. هذا الكلام الذي ذكره ابن رشد -رحمه الله. 
ثم أورد سبب الاختلاف في ذلك: حديثان متعارضان.
لكن قبل أن ننظر في هذيْن الحديثيْن، وننظر في مسالك العلماء في التعامل مع الحديثيْن، هل هو مسلك الترجيح؟ أو مسلك الجمْع بين الحديثيْن؟ ننظر فيما قاله ابن قدامة -رحمه الله- في هذه القضية أيضًا.
ب. ما قاله ابن قدامة: 
يقول ابن قدامة: "ويُسنّ الجهر بالتسميع للإمام، كما يُسنّ الجهر بالتكبير -التسميع يعني: قول: "سمع الله لمن حمده"- لأنه ذكْر مشروع عند الانتقال من ركن، فيُشرع الجهر به للإمام، كالتكبير. 
ثم يورد المسألة التالية التي قال فيها الخرقي: "ثم يقول: "ربنا ولك الحمد، ملْء السموات، وملْء الأرض، وملْء ما شئت من شيء بعد". يقول ابن قدامة: "وجملته، أنه يُشرع قول: "ربنا ولك الحمد" في حقِّ كلِّ مصلٍّ في المشهور عن أحمد. يعني: على الإمام وعلى المأموم أن يقولا ذلك؛ وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم: ابن مسعود، وابن عمر، وأبو هريرة. وبه قال الشعبي، وابن سيرين، وأبو بردة، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر. 
وعن أحمد رواية أخرى: لا يقوله المنفرد؛ فإنه قال في رواية إسحاق في الرجل يصلِّي وحده، إذا قال: "سمع الله لمن حمده"، قال: "ربنا ولك الحمد"، فقال: إنما هذا للإمام جمعهما، وليس هذا لأحد سوى الإمام. ووجْهه: أن الخبر لم يَرِدْ به في حقِّه، فلم يُشرع له، كقول: "سمع الله لمن حمده" في حق المأموم. 
وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يُشرع قول هذا في حق الإمام ولا المنفرد، لما رَوى أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قال الإمام: "سمع الله لمن حمده"، فقولوا: "اللهم ربنا ولك الحمد"؛ فإنه مَن وافق قولُه قولَ الملائكة غُفر له))، متفق عليه.
يردُّ ابن قدامة بقوله: ولنا أنّ أبا هريرة قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سمع الله لمن حمده" حين يرفع صُلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: "ربنا ولك الحمد")). وعن أبي سعيد، وابن أبي أوفى، أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان إذا رفع رأسه قال: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملْء السماء، وملْء الأرض، وملْء ما شئت من شيء بعد"))، متفق عليه. ولأنه حال من أحوال الصلاة، فيُشرع فيه الذِّكر، كالركوع والسجود. والصحيح: أنّ المنفرد يقول كما يقول الإمام. 
ثم يضيف إلى ذلك مسألة أخرى، قال فيها الخرقي: "فإن كان مأمومًا، لم يزد على قول: "ربنا ولك الحمد". يقول ابن قدامة: لا أعلم في المذهب خلافًا أنه لا يُشرع للمأموم قول: "سمع الله لمن حمده". وهذا قول ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، والشعبي، ومالك، وأصحاب الرأي. وقال ابن سيرين، وأبو بردة، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وإسحاق: يقول ذلك كالإمام، لحديث بريدة، ولأنه ذكْر شُرع للإمام، فيُشرع للمأموم، كسائر الأذكار. ولنا -يعني: في عدم قول المأموم إلَّا "ربنا ولك الحمد"- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا قال الإمام: "سمع الله لمَن حمِده"، فقولوا: "ربّنا ولك الحمد"))، وهذا يقتضي أن يكون قولهم: "ربنا ولك الحمد" عقيب قوله: "سمع الله لمن حمده" بغير فصل؛ لأن الفاء للتعقيب. وهذا ظاهر يجب تقديمه على القياس، وعلى حديث بريدة. 
ثم يقول: وموضع قول: "ربنا ولك الحمد" في حقّ الإمام والمنفرد: بعد الاعتدال من الركوع؛ لأنه في حال رفْعه يُشرع في حقّه قول: "سمع الله لمن حمده"، أي: الإمام. فأما المأموم، ففي حال رفْعه يقول: "ربنا ولك الحمد"؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا قال الإمام: "سمع الله لمن حمده"، فقولوا: "ربنا ولك الحمد")) يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، والمأموم يأخذ في الرفع عقب قول الإمام: "سمع الله لمن حمده"؛ فيكون قوله: "ربنا ولك الحمد"، حينئذ -والله أعلم. 
إذًا نحن أمام أقوال، هل يقول كلٌّ من الإمام والمأموم: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"؟ أم يقول الإمام: "سمع الله لمن حمده"، ويقول المأموم: "ربنا ولك الحمد"؟ أم يقول المنفرد العبارتيْن معًا؛ لأنه منفرد. أمّا في الجماعة، فيقول الإمام بعض العبارتيْن، ويقول المأموم العبارة الأخرى؟

ج. سبب اختلاف الفقهاء: 

أما عن سبب الخلاف في هذه القضية، وهما حديثان: 

الحديث الأول: حديث أنس، المتفق عليه: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما جُعل الإمام لِيُؤتمّ به؛ فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: "سمع الله لمن حَمده"، فقولوا: "ربنا ولك الحمد"))؛ فهذا الحديث يقتضي أن يقول الإمام: "سمع الله لمن حمده"، ويقول المأمومون: "ربنا ولك الحمد". 
الحديث الثاني: يُعارض ظاهره ذلك، وهو: حديث ابن عمر، وهو أيضًا متفق عليه: ((أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة، رفَع يديْه حذو منكبيْه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا، وقال: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد")).
إذًا الإمام والمنفرد أيضًا يقول العبارتيْن معًا. فمن رجّح مفهوم حديث أنس، قال: لا يقول المأموم: "سمع الله لمن حمده"، ولا الإمام: "ربنا ولك الحمد". وهو من باب دليل الخطاب؛ لأنه جعَل حُكم المسكوت عنه بخلاف حُكم المنطوق به. ومَن رجَّح حديث ابن عمر، قال: يقول الإمام: "ربنا ولك الحمد"، ويجب على المأموم أن يَتبع الإمام في قوله: "سمع الله لمن حمده"، لعموم قوله: ((إنما جُعل الإمام لِيُؤتَمّ به)). ومن جمع بين الحديثيْن، فرَّق في ذلك بين الإمام والمأموم، أي: من كان منفردًا يقول العبارتيْن، ومن كان إمامًا يقول العبارة الأولى، والمأموم يقول العبارة الثانية. 
ثم يرجِّح ابن رشد فيقول: والحق في ذلك: أن حديث أنس يقتضي بدليل الخطاب -أي: مفهوم المخالفة: أنّ الإمام لا يقول: "ربنا ولك الحمد"، وأنّ المأموم لا يقول: "سمع الله لمن حمده"؛ هذا مقتضى أمْر النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا قال: "سمع الله لمَن حمده"، فقولوا: "ربنا ولك الحمد")). ولا يجب أن يُترك النص بدليل الخطاب؛ فإن النص أقوى من دليل الخطاب. وحديث أنس يقتضي بعمومه: أنّ المأموم يقول: "سمع الله لمن حمده"، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ((إنّما جُعل الإمام لِيُؤتمّ به))، وبدليل خطابه أن لا يقولها، فوجب أن يُرجّح بين العموم ودليل الخطاب، ولا خلاف أنّ العموم أقوى من دليل الخطاب. أيضًا لأن العموم نص، لكن العموم يختلف أيضًا في القوة والضعف؛ ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم. 
فالمسألة كما يقول ابن رشد -رحمه الله- اجتهادية. فمن قال: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد" من الإمام والمأموم، فلا حرج. ومن قال فقط: "سمع الله لمن حمده" وكان إمامًا، وقال المأموم: "ربنا ولك الحمد"، فلا حرج. أمّا المنفرد، فيقول العبارتيْن معًا.
 
أما عن المسألة الثانية، وهي: صلاة القائم خلْف القاعد:

أ. ما قاله ابن رشد:

فإنَّ حاصل القول فيها: "أن العلماء اتفقوا على: أنه ليس للصحيح أن يصلّي فرضًا قاعدًا إذا كان منفردًا أو إمامًا وقد سبق أن عرفنا أنّ القيام في الفرائض فرض، وركن من أركان الصلاة للقادر عليه؛ فلا يصحّ لأي صحيح أن يصلي الفرض قاعدًا؛ سواء كان منفردًا أو إمامًا. 
أما النافلة، فتجوز للصحيح أن يصليها وهو قاعد، وهو صحيح وقادر على القيام، وله نصف أجر القيام. أما الفرض، فلا يجوز من الصحيح إلَّا قيامًا. 
واختلفوا إذا كان المأموم صحيحًا -أي: القيام واجب عليه- لكنه صلّى خلف إمام مريض عاجز عن القيام، يصلّي قاعدًا. على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنّ المأموم يصلِّي خلفه قاعدًا؛ لأنه مُطالَب بمتابعة الإمام. فإذا كان الإمام قاعدًا، فعلى المأموم أن يصلي خلفه قاعدًا، مع أنه صحيح. وممّن قال بهذا القول: أحمد، وإسحاق. 
القول الثاني: أنهم يصلّون خلفه قيامًا، يعني: الإمام قاعد؛ لأنه هذا الواجب عليه؛ لأنه مريض، والمأمومون يقفون ويقومون؛ لأنهم أصحاء، وهذا هو الواجب عليهم. قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار -يعني: هذا هو رأي الجمهور، وهو الرأي الصحيح- الشافعي، وأصحابه، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأهل الظاهر، وأبو ثور، وغيرهم... وزاد هؤلاء، فقالوا: يصلّون وراءه قيامًا، وإن كان لا يقوى على الركوع والسجود، بل يُومئ إيماء.
القول الثالث: روى ابن القاسم: أنه لا تجوز إمامة القاعد، وأنه إن صلَّوْا خلْفه قيامًا أو قعودًا -أي: الأصحّاء- بطلَت صلاتهم. وقد روي عن مالك: أنهم يعيدون الصلاة في الوقت؛ وهذا إنما بُني على الكراهة، لا على المنع. والأوّل أي: إنهم يصلّون قيامًا، هو المشهور عنه.
ب. ما قاله ابن قدامة:

قبل أن نذكر أسباب الاختلاف، ننظر فيما قاله ابن قدامة -رحمه الله- في هذه المسألة في كتابه (المغني). ذكر الخرقي مسألة، قال: "وإذا صلى إمام الحيِّ جالسًا، صلَّى مَن وراءه جلوسًا". 
يقول ابن قدامة: المستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام، أن يستخلف، أي: يُعيِّن إمامًا آخَر؛ لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته؛ فيخرج من الخلاف، ويستخلف غيره. ولأن صلاة القائم أكمل، فيُستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. فإن قيل: قد صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدًا بأصحابه ولم يستخلف؟ قلنا: صلَّى قاعدًا ليُبيِّن الجواز، أي: إن الحُكم جائز، واستخلف مرة أخرى، ولأنَّ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدًا أفضل من صلاة غيره قائمًا. 
فإن صلّى بهم قاعدًا -أي: إمام الحيِّ- جاز، ويصلّون مَن وراءه جلوسًا". طبعًا، هذا رأي الإمام أحمد، وإسحاق -كما ذكَر ابن رشد.. فعَلَ ذلك أربعة من الصحابة: أسيد بن حضير، وجابر، وقيس بن فهد، وأبو هريرة. وبه قال الأوزاعي، وحماد بن زيد، وإسحاق، وابن المنذر. 
أمّا جمهور الأئمة: قال مالك في إحدى روايتيْه: لا تصحّ صلاة القادر على القيام خلف القاعد. وهو قول محمد بن الحسن؛ لأن الشعبي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يؤمَّنَّ أحدٌ بعدي جالسًا))، أخرجه الدارقطني. ولأن القيام ركن، فلا يصح ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه، كسائر الأركان. قال الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: يصلّون خلفه قيامًا، لِما روت عائشة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر. ثم إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وجَد في نفسه خِفّة -أي: نشاطًا وصحة- فخرج بين رَجُليْن، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلّي -وهو قائم- بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلّون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد))، متفق عليه. وهذا آخر الأمرَين من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأنه ركن قَدَر عليه، فلم يَجُز له ترْكه، كسائر الأركان. 
ثم قال: فإن صلّوْا وراءه قيامًا، ففيه وجهان: 
الوجه الأول: لا تصحّ صلاتهم عند الإمام أحمد؛ لأنه يجب عليهم الجلوس؛ هذا مذهب الإمام أحمد: إن صلى الإمام جالسًا والذين خلفه قيامًا، لم يقتدوا بالإمام، إنما اتّباعهم له إذا صلى جالسًا صلّوْا جلوسًا. هذا وجْه. 
الوجه الثاني: تصحّ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا صلى وراءه قوم قيامًا، لم يأمرهم بالإعادة. 
ثم قال: "ولا يؤمُّ القاعد مَن يقدر على القيام إلَّا بشرطيْن: أحدهما: أن يكون إمام الحيّ. الثاني: أن يكون مرضه يُرجى زواله".
ثم قال في مسألة أخرى: "فإن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، ثم اعتلَّ فجلس، ائتموا خلْفه قيامًا"؛ لأن هذا أمر طارئ.
بعد هذا الكلام الذي أورده ابن قدامة -رحمه الله- نعود إلى ابن رشد، لِنتعرّف على أسباب الاختلاف في هذه المسألة. 
ج. سبب اختلاف الفقهاء: 

يقول: سبب الاختلاف: تعارض الآثار في ذلك، ومعارضة العمل -أي: عمل أهل المدينة- للآثار. وذلك أنّ في هذا الموضوع حديثيْن متعارضيْن: 
الحديث الأول: حديث أنس: ((وإذا صلّى قاعدًا، فصلُّوا قعودًا)). 
الحديث الثاني: حديث عائشة: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي تُوفِّي منه، فأتى المسجد، فوجَد أبا بكر وهو قائم يصلِّي بالناس. فاستأخر أبو بكر، فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنْ كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، وكان الناس يصلُّون بصلاة أبي بكر)). 
فذهب الناس في هذيْن الحديثيْن مذهبيْن: مذهب النسخ، ومذهب الترجيح. 
الفصل الخامس من هذه الفصول السبعة، وهو عن: صفة الاتّباع.
يعني كيف يتابع المأموم الإمام؟ 
تحت صفة الاتّباع مسألتان: 
الأولى: في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم، هل يكبِّر مع الإمام؟ هل يكبِّر بعد أن ينتهي الإمام من تكبيره؟ هل يكبِّر قبل أن يكبِّر الإمام؟ 
الثانية: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو من السجود قبل الإمام، فهل تكون صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ وإذا انتهينا من هاتيْن المسألتيْن، ننتقل بعدهما إلى الفصل السادس، وهو لبيان: ما يحمله الإمام عن المأموم من أفعال الصلاة أو أقوالها. هل الإمام يحمل عن المأموم شيئًا من مطالب الصلاة؟ أو لا يحمل عنه شيئًا، وكلٌّ منهما مسئول عن صلاته؟
المسألة الأولى: وقت تكبيرة الإحرام للمأموم.

أ. ما قاله ابن رشد:

يُبيّن ابن رشد: أن العلماء قد اختلفوا في هذه القضية: "فالإمام مالك استحسن أن يكبِّر المأموم بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام. وقال أيضًا: إن كبّر معه أجزأه، يعني: صحَّ تكبيره. وقد قيل عنه أيضًا: إنه لا يُجزئه. وأمّا إن كبّر قبْله، فلا يُجزئه، قولًا واحدًا. هذا كلام الإمام مالك. 
ماذا قال أبو حنيفة؟ يقول: يكبِّر مع تكبيرة الإمام، فإن فرغ قبْله، لم يجزئ. إذًا، أجاز أبو حنيفة تكبير المأموم مع الإمام بشرط أن لا ينتهي قبله. 
وأما الشافعي، فعنه في ذلك روايتان: 
إحداهما: مثل قول مالك؛ وهذا هو الأشهر، أي: لا يكبِّر المأموم إلَّا بعد انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام، ولكن إذا كبر معه أجزأه. وإن كبّر قبله، لم يُجزئه. هذا كلام الإمام مالك. 
الثانية: لكن الإمام الشافعي خالف الإمام مالك في الجزئية الأخيرة، وقال: إنّ المأموم إذا كبّر قبل الإمام أجزأه، يعني: كأن تكبير المأموم سواء وافق تكبير الإمام أو كان بعده أو سبِقه، فهو جائز في الأحوال الثلاثة عند الإمام الشافعي.
ب. ما قاله ابن قدامة:

ننظر في تعليق ابن قدامة -رحمه الله- في هذه القضية، في الجزء الأول من كتابه (المغني). يقول حول مسألة قالها الخرقي: "وينوي بها المكتوبة -يعني: بالتكبيرة. ولا نعلم خلافًا بين الأمّة في وجوب النية للصلاة، وأنّ الصلاة لا تنعقد إلَّا بها". وبعد أن يشرح بعض المعلومات عن التكبير -وقد سبق أن تناولناها فيما مضى- ينتقل إلى الكلام عن التكبير، فيقول: وإن تقدَّمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت، ولا يكبّر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير. 
وقال أبو حنيفة: يكبِّر معه، كما يركع معه. ولنا -يعني: حجة الحنابلة في: أنّ تكبير المأموم يكون بعد تكبير الإمام: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنّما جُعل الإمام لِيُؤتمّ به؛ فإذا كبّر فكبِّروا))، متفق عليه. والركوع مثل ذلك؛ فإنه إنما يركع بعده، إلَّا أنه لا تفسد صلاته بالركوع معه؛ لأنه قد دخل في الصلاة، وههنا بخلافه. فإن كبّر قبل إمامه، لم ينعقد تكبيره، وعليه استئناف التكبير بعد تكبير الإمام. 
إذًا رأي الحنابلة: أن المأموم لا يكبِّر إلا بعد أن يفرغ الإمام من تكبيره. وهذا هو الذي استحسنه الإمام مالك، وأيضًا وافقه فيه الإمام الشافعي. 
ينحصر الخلاف بعد ذلك في: إذا كبّر المأموم مع الإمام، وهذا هو رأي أبي حنيفة: يكبِّر معه، كما يركع معه. ماذا لو سبق المأمومُ الإمامَ بالتكبير، أو انتهى منه قبل أن ينتهي الإمام من تكبيره، هل تبطل الصلاة؟ الشافعي: يصحح ذلك. والإمام مالك، يقول: لا يُجزئه. والإمام أحمد بن حنبل، يقول: يُعيد التكبير، لا تفسد صلاته، ولكن عليه أن يُعيد التكبير.
ج. سبب اختلاف الفقهاء: 
يقول ابن رشد: وسبب الخلاف أن في ذلك حديثيْن متعارضيْن: 
الحديث الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: ((فإذا كبَّر فكبِّروا))، معنى ذلك: أنّ المأموم لا يكبِّر إلا بعد أن يكبِّر الإمام، حتى يتحقّق الائتمام. ((إنما جُعل الإمام ليُؤتَمّ به؛ فإذا كبَّر فكبِّروا)). 
الحديث الثاني: الذي يعارض هذا الحديث: ما روي ((أنه صلى الله عليه وسلم كبّر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم أنِ امْكثوا. فذهب، ثم رجع، وعلى رأسه أثر الماء)). فظاهر هذا، أنّ تكبيره وقع بعد تكبيرهم؛ لأنه لم يكن له تكبير أوَّلًا لما كان عدم الطهارة. وهو أيضًا مبنيّ على أصل: أنّ صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام. والحديث ليس فيه ذكْر هل استأنفوا التكبير أو لم يستأنفوا؟ فليس ينبغي أن يُحمل على أحدهما إلَّا بتوقيف، والأصل هو الاتّباع، وذلك لا يكون إلَّا بعد أن يتقدّم الإمام إمّا بالتكبير وإمّا بافتتاحه. 
المسألة الثانية: ما الحُكم إذا رفع المأموم رأسه قبل الإمام؟ 
أ. ما قاله ابن رشد:

يقول ابن رشد: "وأمّا مَن رفع رأسه قبل الإمام، فإن الجمهور من العلماء يروْن أنه قد أساء، ولكن صلاته جائزة، وأنه يجب عليه أن يرجع فيتبع الإمام. وهذا هو الرأي الراجح، وهو الصحيح. 
وذهب قوم إلى أنّ صلاته تبطل، للوعيد الذي جاء في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((أمَا يخاف الذي يرفَع رأسَه قبل الإمام أنْ يُحوِّل الله رأسَه رأس حمار؟))، هذا الحديث رواه الشيخان. 
وبهذا، يتبيّن لنا: أنّ في مسألة رفْع المأموم رأسه قبل الإمام رأييْن: 
الرأي الأول: رأي الجمهور: أنّ الصلاة جائزة، لكنه قد أساء، وعليه أن يصحِّح ما أساء فيه، فيرجع ويتبع الإمام. يعني: ما دام الإمام ما زال راكعًا، أو الإمام ما زال ساجدًا، والمأموم رفع رأسه، ثم تبيّن أنه سبق الإمام، فعليه أن يعود إلى الحالة السابقة، إلى الركوع أو إلى السجود. أمّا الصلاة فصحيحة. 
الرأي الثاني: يقول: صلاته باطلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكَر وعيدًا شديدًا في ذلك، ولا يمكن أن يكون الوعيد شديدًا بهذا الشكل إلَّا إذا كان الجرم كبيرًا، وكون الجرم كبيرًا يجعل الصلاة باطلة.
ب. ما قاله ابن قدامة:

يقول ابن قدامة -رحمه الله- في هذه القضية بتفصيل أكثر في كتابه (المغني): "المستحبّ: أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة، من الرفع، والوضع، أو السجود، أو نحو ذلك، بعد فراغ الإمام منه. ويُكره فعْله معه، في قول أكثر أهل العلْم. واستحب مالك أن تكون أفعاله مع أفعال الإمام. 
ويستدلّ ابن قدامة على وجهة نظر الحنابلة في أنّ المأموم لا يأتي بأي أفعال أو أقوال إلا بعد الإمام، بقوله: لنا ما روى البراء قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: "سمع الله لمن حمده"، لم نزلْ قيامًا حتى نراه قد وضع جبهته في الأرض. ثم نتبعه))، متفق عليه. وللبخاري: ((لم يَحْنِ أحدٌ منّا ظهرَه حتى يقعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده)). وعن أبي موسى قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطَبنا، فبيّن لنا سُنّتنا، وعلّمنا صلاتنا، فقال: ((إذا صلّيتُم فأقيموا صفوفكم، ولْيؤُمّكم أحدُكم. فإذا كبّر فكبِّروا... -إلى قوله: - فإذا ركَع فاركعوا؛ فإن الإمام يركع قبْلكم ويرفع قبْلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك))، رواه مسلم. وفي لفظ: ((فمهما أسبقُكم به إذا ركعتُ، تُدركوني به إذا رفعتُ)). وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنما جُعل الإمام ليُؤتمّ به؛ فلا تختلفوا عليه! فإذا كبّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا. وإذا قال: "سمع الله لمن حمده"، فقولوا: "ربنا ولك الحمد". وإذا سجد فاسجدوا. وإذا صلى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون))، متفق عليه. 
وقد مرَّ بيان الرأي في مسألة: ((فصلُّوا جلوسًا)). وقوله: ((فإذا ركع فاركعوا)) يقتضي أن يكون ركوعهم بعد ركوعه؛ لأنه عقبه به بفاء التعقيب؛ فيكون بعده. ولا يجوز أن يسبق إمامه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف))، رواه مسلم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمَا يخشى أحدُكم إذا رفع رأسَه قبل الإمام أن يجعل الله صورتَه صورةَ حمار؟))، متفق عليه، ولِما رويناه أيضًا من الأخبار قبل هذا. ولأنه تابع له، فلا ينبغي أن يسبقه، كما في تكبيرة الإحرام. فإن سبق إمامَه، فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتمًا بإمامه. وقد روي عن عمر أنه قال: "إذا رفع أحدُكم رأسه والإمام ساجد، فلْيسجدْ"، يعني: يعود فيصحّح الخطأ. وإذا رفع الإمام برأسه، فليمكثْ قدْر ما رفع. فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهوًا أو جهلًا، فلا شيء عليه؛ لأن هذا سبْق يسير. وإن سبق إمامه عمدًا عالمًا بتحريمه. 
قال أحمد في (رسالته): ليس لِمَن سبق الإمام صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمَا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يُحوِّل اللهُ رأسَه رأسَ حمار)). ولو كانت له صلاة، لرُجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب. وعن ابن مسعود أنه نظر إلى مَن سبق إمامه، فقال: "لا وحْدَك صلَّيتَ، ولا بإمامك اقتديْتَ!" يعني: لا صلاة له. وعن ابن عمر نحو من ذلك، قال: "وأَمَره بالإعادة"؛ لأنه لم يأت بالركن مؤتمًا بإمامه، فأشبه ما لو سبقه بتكبيرة الإحرام أو السلام. فإن ركع، ورفع قبل ركوع إمامه، فقال أبو الخطاب: إن فعَله عمدًا، فهل تبطل صلاته؟ وجهان: وجه بتصحيح الصلاة؛ لأنه سبقه بركن واحد، فأشبه ما لو ركع قبْله، حُسِب. وإن فعَلَه سهوًا، فصلاته صحيحة. وهل يعتدُّ بتلك الركعة؟ فيه روايتان. 
فأمّا إن سبقه بركنيْن، أو بركعتيْن، فركع قبله، فلما أراد أن يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد عمدًا، بطلت صلاته؛ لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة. وإن فعَله سهوًا، لم تبطل صلاته؛ لأنه معذور.
وبعدَ هذا العرض الواضح لمسألة: إذا رفع المأموم رأسه قبل رفْع الإمام، وبيان الحُكم في ذلك، وأقوال الفقهاء في هذه القضية، ومعرفة رأي الجمهور أنّ صلاته صحيحة، ولكنه قد أساء، وعليه أن يصحح ما أساء فيه؛ بحيث يعود إلى الهيئة السابقة، فيركع ما دام الإمام راكعًا، أو يسجد ما دام الإمام ساجدًا، ولا شيء عليه. وإن كان الإمام أحمد قد رأى: أن صلاته باطلة، وعليه أن يعيد؛ لأن رأسه رأس حمار، فهذا الوعيد الشديد لا يمكن إلا أن يكون على عمل سيِّئ، غير مقبول؛ فتكون الصلاة غير صحيحة.
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